كان كلامنا المتقدم في تبيان الصورة الرابعة، وقلنا إن الصحيح بأن العلم الإجمالي في هذه الصورة غير منجز للطرفين، لماذا؟ للانكشاف بأن هذا العلم الإجمالي صوري كما تقدم، أي أنني إذا استخدمت الإناء زوالاً، ثم علمت عصراً، هذا مثال، بأن الإناء الذي استخدمته، أو الإناء الذي لدي أحدهما نجس، وعلمت أيضا بأن الإناء الذي استخدمته مثلاً خارج، أو لا استطيع، استخدمته، هذا احذفوا كلمة استخدمته، الإناء إناءان، أحدهما كنت أراه زوالاً، خله يصير أوضح، رأيته زوالاً، وإناء رأيته عصراً، ثم علمت بنجاسة أحدهما، وتبين لي أن الإناء الذي رأيته زوالاً لا استطيع أن استخدمه منذ الصباح الباكر، قلنا في هذه الصورة الصحيح بأن العلم الإجمالي لا يتنجز، لماذا؟ واضح جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني دون شائبة إشكال، كما بينا ذلك بالأمس الماضي.
ثم أوردنا ما يصلح أن يكون دخلاً ودفعاً، ما هو هذا الدخل والدفع؟ 

كالتالي: بأن هذه الصورة نمرة أربعة شبيهة بالصورة نمرة اثنين، والفرق بين الصورتين في القبلية والبعدية، ولا يوجب فرقاً في البين، ثم دفعنا هذا التوهم بأن هذا الفرق غاية في الفرق، يعني يصل إلى حد النهاية في إيضاح الفارق بين الصورتين، لماذا؟ إذ قلنا بأن الصورة الثانية العلم الإجمالي يتشكل، وهنا يتشكل صورةً، ثم نعلم بطيرانه، على حد تعبيرنا في الأمس، والشيء الذي طار كيف نستطيع أن نقول بأنه كان طرفاً؟ طاير هو طاير، طاير بمعنى زايل، زال عن الطرفية، ولذلك قلنا إن ما يوضح هذه الصورة جلياً، ويبينها تبياناً ملياً، ماذا؟ أن، هكذا عندنا إناءان، ونعلم بوقوع نجاسة في أحدهما، وعندنا كل من الإناءين قديم، ثم نعلم بأن أحدهما فيما بعد عند إرادتنا للاستخدام له مادة، فينقلب، يصير بحكم الكثير، بحكم الكر، فالعلم الإجمالي  صحيح تشكل، بس تشكل صوري، ثم قال بعد علمنا بوجود المادة لأحدهما، ولذا قلنا بأن الصحيح الصريح هو عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة نمرة أربعة.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم.

كلامنا هذا اليوم في العلم الإجمالي بالتدريجيات، وقد أوردنا له بعض الأمثلة فيما تقدم، ومثاله كالتالي: إذا نذرت زيارة الحسين عليه السلام، وأنا ما أعلم الزيارة المعلومة ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، فماذا يقولون هنا؟ نعم هذا العلم الإجمالي ينجز، يعني يجب على المكلف أن يحتاط، أن يزور الإمام عليه السلام في الليلتين، وكذلك قلنا أيضاً مثالاً: إذا الزوجة تحفظ العدد، وهي مضطربة بالنسبة للوقت، في أول الشهر أو في آخره، العشرة الأولى أو العشرة الأخيرة، فأعلم بأنه سيأتيها، أو قل في كل الشهر، الوقت ما تدري، حتى يصير الزوج يحتاط عدل...

....

يصير لا يجوز له المقاربة طوال الشهر، طوال الوقت، هو لايعلم بالثلاثة الأيام، التي جاي، واتفاقا هذه ماذا؟ أيضاً تصاب بشيء من الاستحاضة، قليلة أو متوسطة، فهو ما يدري، فهنا ماذا يجب على الزوج؟ يجب عليه أن يدع مقاربة هذه الزوجة، لأنه كل ثلاثة أيام، هو ما يدري أي ثلاثة أيام في الشهر حائض، وكذلك هي، لا يجوز لها مس كتابة القرآن، ولا المكث في المسجد، فإذن اشلون هنا، العلم الإجمالي التدريجي المشهور أنه ينجز معلومه، طبعاً هذان مثالان مشهوران في كتب الأصول مشهوران، والشيخ الأعظم (يرحمه الله) الشيخ الأنصاري قال هكذا: المثال الأول: من نذر أن يزور الحسين عليه السلام في إحدى ليلتين، هذا لا إشكال في منجزية العلم لطرفيه، لمعلومه، يعني مثلاً الليلة الخميس، والليلة الجاية الجمعة، يجب على المكلف أن يزور الإمام عليه السلام في الليلتين، وقال الشيخ الأعظم: لا إشكال في هذا بالمرة، لكنه استشكل مرتين، المرة الأولى قال: الصحيح أو الأظهر عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثانية بالنسبة للزوجة، قال لماذا؟ العلم الإجمالي في الصورة الثانية بالنسبة للطرف الثاني، خله، العشرة الأخيرة خلنا نقول حتى يصير أوضح، هذا واضح لو شك الآن أو في الصورة الأخيرة، العلم الإجمالي يقول هذا ما يتنجز، لماذا لا يتنجز؟ ذكرنا فيما تقدم بأن واحد لابد أن يكون التكليف فعلياً، إذا لم يكن التكليف فعلياً العلم لا يصلح لمنجزية طرفيه، نحن الآن أحد الطرفين فعلي، الثاني، الثاني ما نعلم بفعليته، لماذا؟ احتمال أصلاً  ينقطع عنها الدم بالمرة، في العشرة الأخيرة، يرتفع، تبرأ هذه المرأة وتصير طبيعية، وإذا مرضت فهو يشفيني، الله قادر على كل شيء، وكثير ما يحصل أنه تشوفها تبتلى طول الشهر، أو تكون طبيعية طول الشهر أو كذا، يعني هذه قضايا ما تقدر تقول فعلي التكليف بالنسبة إليها...
ولذا قال الشيخ، شوفوا لإشكال الأول، فرق بين الصورة نمرة واحد والصورة نمرة اثنين، في الصورة نمرة واحد من نذر زيارة الإمام في إحدى ليلتين، لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في البين، بس الصورة نمرة اثنين ما نقدر نقول بالمنجزية، لأن العلم بالتكليف ليس بفعلي على كل تقدير، هذا واحد، حمل كلام الشيخ، هو ما قال، الإشكال الثاني نجيبه ثم نقول حمل كلام الشيخ.

الشيخ الأنصاري أيضاً استشكل، قال: نحن لو اشويه تأملنا، ما أحد يشوف فارقاً جوهرياً بين الصورة الثانية والصورة الأولى، كلتا الصورتين لا مائز بينهما في البين، فإذا قلنا بقدرة واستطاعت العلم الإجمالي أن ينجز طرفيه في الصورة نمرة واحد، فهذا العلم الإجمالي أيضا عنده قدرة واستطاعة أن ينجز طرفيه في الصورة نمرة اثنين، إذ لا مائز بين الصورتين، واضحة الآن لنا الفكرة؟ استشكاله هذا الثاني، استشكال الشيخ الأعظم الثاني...

لما جاء العلماء من بعد الشيخ، الآخوند (يرحمه الله) وافق الشيخ، قال: كلام الشيخ متين، لماذا؟ قال: يكون نلتفت إلى فذلكة دقيقة، شنهو هذه الفذلكة الدقيقة؟ قال: نحن عندنا في الأصول ماذا؟ في الأصول عندنا مطلبان، المطلب الأول نسميه الواجب المعلق، والمطلب الثاني نسميه الواجب المشروط، الواجب المعلق ما هو؟ الذي نقول مثل الحج، الواحد الذي يستطيع، الاستطاعة الآن، لماذا يجب عليّ أن أحفظ الاستطاعة؟ يقولون لأن التكليف بالحج فعلي، لكنه معلق على حصول الوقت، وعندنا واجب مشروط، الواجب المشروط بماذا؟ مثلاً بالقدرة هذه القدرة ليس شرطا في المكلف به، هي شرط في التكليف، بمعنى أن انخرام القدرة، وزوال القدرة، وطيران القدرة يخلي التكليف غير فعلي، غير موجود، يقول: عندما ننظر إلى الصورة الثانية بعين الإمعان، نجد هذه الصورة من قبيل ماذا؟ صحيح مشروط، التكليف ليكون فعلياً مشروط بمجيء وقته، بس هذا الوقت بالنسبة للطرف الثاني الذي بعد ما يجيء هو شرط في ماذا؟ في التكليف ليس في المكلف به، يصير عند المكلف شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مجرى ماذا؟ البراءة، فلذلك نقول للزوج جائز لك، وللزوجة جائز لك أن تمكثي مثلاً في المسجد وأن...
إيه، ما عندنا يقول نعم تكليف فعلي، اتضحت يعني الحيثية التي أوردها الآخوند (يرحمه الله)؟

يقول أنا أتفق مع الشيخ الأعظم، نظره الشيخ دقيق، طبعًا الذين جاءوا من بعد الآخوند قالوا: هذا الآخوند كلامه دقيق، بس إنه ما يصلح كتوجيه لكلام الشيخ، لماذا؟ لأن الشيخ عنده مبنى في الأصول، شنهو مبنى الأصول؟ مر علينا، القيود دائماً عند الشيخ ما ترجع إلى الهيئة، لأن الهيئة بمثابة الحرف، غير قابل للتقييد، دائماً القيود ترجع إلى المعنى الاسمي للمادة، فالتكليف عند الشيخ إذا كان فعلياً على كل تقدير، فلذلك لا يكون فارق بين المثالين الأول والثاني، ومن هنا استشكل الشيخ في التفريق بينهما، إذا أنت تفرق، هذا التفريق لك أنت يصلح يا آخوند، لا يصلح للشيخ، على مبناك يصلح أن يكون فارقاً بين المثالين.

من هنا شوفوا اشلون، من هنا النائيني والمحقق العراقي، وغيرهما من المتأخرين، الأكثرية من المتأخرين يقولون لا، كل الصور هذه لا فرق بينها، والعلم الإجمالي كما ينجز طرفيه في الصورة نمرة واحد، ينجز طرفيه في الصورة نمرة اثنين، إذ لا مائز بين الصورتين...

...

الشيخ الأنصاري استشكل قلنا، يعني مبناه ماذا؟ قال ما يتنجز في الصورة الثانية على إشكال، فيجوز يعني تجري الأصول المؤمنة في الصورة الثانية، بس على إشكال، يقول في النفس شيء يعني، أما المتأخرون، العراقي والنائيني ومن تابعهما قالوا لا، المنجزية مطلقة لا فرق.

بقي عندنا دخل ودفع: 

أول شيء نطبق تالي نشوف الدخل والدفع، الدخل والدفع سهل يعني، ليس مشكلة، بسيط، أوضحناه لكم، لكن مع ذلك نجيء به اشلون، نبغي بس نطبقه على المقام...

...

لا، رأي الماتن هو مع النائيني  والمحقق العراقي وذيليه يعني، المتأخرين الماتن، نفس المدرسة يعني...

...

نعم، ربما، بس هنا ما فيه حتى ربما، جازم بأن الرأي الذي ذهب إليه العلمان العراقي والنائيني في غاية المتانة والإحكام، ما فيه فرق بين الصور..
التنبيه الخامس: فيها لو كانت الأطراف تدريجية 

لا ريب واحد، شوف هذه مقدمة، واضحة على أنها مقدمة، تمهد لنا...

لا ريب في منجزية العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه في رتبة واحدة، في عرض واحد بحيث يبتلى المكلف بها دفعة واحدة، مثل ماذا؟ إناءان أحدهما نجسن صلاتان إحداهما واجبة، ثوبان أحدهما نجس، حيث يمكن لبس الثوبين معا، ولا، في بعض الأحيان التكليف بين الاثنين ما يقدر هو يبتلي بهما في رتبة واحدة، يعني يقدر يبتلي بأحدهما، كما إذا علم بمسجدية المكان الذي فيه أو مكان ثاني؟ وكان مثلاً جنباً...
ولذلك يقول: حيث يمكن لبس الثوبين معاً، أم لم يمكن، كما لو علم وهو جنب بمسجدية أحد مكانين، حيث لا يمكن للمكلف المكث فيهما، في المسجدين، في وقت واحد، ما يقدر، يحقق مخالفة قطعية في نفس الوقت، بالنسبة للثوبين يقدر...

لأن فعلية الأطراف في الزمان الواحد تستلزم العلم بفعلية التكليف الإجمالي، وقلنا إن التكليف الإجمالي على أصح المباني يستدعي مقتضياً ويقتضي مستدعياً وجوب الموافقة القطعية لأطرافه، أو لطرفيه، فيجب على المكلف أن يدع الثوبين وأن يترك المكث في المسجدين، وهكذا...

أما، هذا كلامنا في هذا يأتي أما...

أما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي تدريجية الحصول، يحصل الأول أولاً وبعد مدة يحصل الثاني، كما إذا علم المكلف بأنه نذر زيارة الحسين عليه السلام في إحدى ليلتين، أو علم أيضاً المكلف بحيض امرأته في خمسة أيام أول الشهر أو آخره، هي مضطربة في الوقت، وأما في العدد معروف.

وقد وقع الكلام بين الأصوليين في منجزية العلم الإجمالي التدريجي، ينجز أطرافه التدريجية أو لا، أصلاً تجري، باعتبار أن الطرف الثاني بعد لما يأتي، فالمفروض أنه على القاعدة التي مرت عندنا ما له عدل الآن، الطرف الذي هو مورد ابتلاء، المفروض أن يجري الأصل المؤمن، يقول: لا، ما يقدر يجري الأصل المؤمن، لماذا؟ كما سوف يأتينا...

....

بس الوقت قلنا، الوقت هذا، كل شيء بوقته، مثل أنا لو نذرت الآن أتوضأ بالماء الآن أو العصر، وعندي ماءان، صحيح...

...

فعلية التكليف، بس أداء التكليف مرهون بوجود الوقت، وإلا أنا مكلف الآن بامتثال الزيارة في إحدى الليلتين.

وقد وقع الكلام بين الأًصوليين في منجزية العلم الإجمالي التدريجي، ظاهر شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) التفصيل بين الصورتين المتقدمين بالتنجيز في زيارة الحسين سلام الله عليه دون الثاني، الوطء يجوز له، ما يتنجز العلم الإجمالي...

 على إشكال منه في وجه الفرق، قال اشلون، هذه الصورة الثانية شبيهة بالصورة الأولى، والتفريق لا يصل إلى مرتبة الفارقية، فيه بعض الأشياء فيها فروق، بس فروق كما عبرنا ما تصل إلى فوارق جوهرية، بحيث تميز إحدى الصورتين عن الصورة الأخرى، فالصحيح ماذا نقول؟ نقول هكذا: إن لم نر فارقاً بين الصورتين منجزية، وإن رأينا فارقاً لامنجزية، وإن شككنا أيضاً بوجود الفارق لا منجزية، الشيخ يقول أنا شاك في وجود الفارق،هذا صورة الشك، يعني برزخ، مثل الذي يحتاط احتياطا وجوبيا مثلاً، يقول يعني دليل أنا ما عندي، بس أحتمل وجود دليل لهؤلاء الأعاظم، ولذلك خلني في الصورة الفلسفية، أكثر الاحتياطات كذا يعني، يقول أنا متوقف، على إشكال منه في وجه الفرق، وظاهر المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل أنه يوافق الشيخ في التفصيل المذكور للوجه الآتي في الفرق، أما المحقق النائيني والشيخ العراقي (قدس الله أسرار الجميع) وبقية الأصوليين أو الكثير من الأصوليين ذهبوا أصلاً ما يوجد فارق أصلاً، الصور جميع هذه الصور على نسق واحد، يعني أنت قد يتراءى لك وجود بعض الفوارق، لكن حتى هذا ما يتراءى عند تدقيق النظر وإمعان الفكر يطير عن ذهنك، هكذا قال المشهور من المتأخرين من الأصوليين.

الآن هذا الذي قلنا عندنا دخل ودفع:

نحن لماذا نقول بمنجزية هكذا علم إجمالي؟ لماذا؟ يعني يقول المفروض أول نظرة ننظر له، نشوف عدل ما له، إذا عدل ما فيه لهذا الطرف لماذا لا نجري فيه الأصل المؤمن؟ يقول لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هنا صحيح بأنه تشوف بادئ ذي بدء أنك ما عندك عدل للطرف الذي هو مورد الابتلاء، ويتراءى لك بادئ ذي بدء بأنك يسوغ لك إجراء الأصل المؤمن في طرفية هذا الطرف، بس يقول عندما ترجع إلى ما أصلناه من القواعد فيما تقدم وبيناه من الضابطة الكلية، ماذا قلنا؟ قلنا إن الضابط في منجزية العلم الإجمالي، هذا الضابط دقيق، هو أن يكون هذا العلم له صلاحية للمحركية والدافعية، بالنسبة للمكلف يقول له إيه، دع كلاً من الطرفين، وهنا نحن ماذا نشوف هذا العلم، نشوف هذه الضابطة موجودة في هذا العلم، لأنك صحيح أنت راح تبتلي، إما ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، بس يقول لك ماذا؟ واحدة من الليلتين يجب عليك الزيارة منهما، بس تشوف إنه يعني هذا العلم الإجمالي بالخصوص على نظرية القدية التي نحن نصر عليها يقول الماتن، أنا عندي علم يقول لي: يجب عليك هذا أو هذا، صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فيعني ماذا؟ ما أستطيع أن أمتثل التكليف إلا بالزيارة في كلتا الليلتين، واضحة لي الفكرة، فيقول أنا أشوف أن الاستدعاء والدافعية والمحركية لهذا العلم نحو الإتيان بطرفيه في غاية الوضوح، وأن الطرف المتأخر صحيح هو متأخر، بس هذا تأخر زمني، والتأخر في الزمان لا يضير، يعني الآن عندي التكليف فعلي حالاً، في زماني أنا أعرف التكليف فعلي، لكن المكلف به مقيد إتيانه  بحصول وقته، ماذا فيها أن يكون كذلك؟ وحتى يتضح لنا هذا، نجيء لك بمثال اتفق الأصوليون عليه، اتفاق الأصوليين حجة أو غير حجة؟ إذا قال هؤلاء الأصوليون كلاماً مع أذهانهم الدقيقة وأفهامهم العميقة، إيه فعلاً يتفقون على فكرة، فهذا واضح هذا الاتفاق يكشف عن أن هذه الفكرة في غاية الدقة والعمق، ومتانة الإحكام، يقول تعال إلى ما نحن فيه، ألم يقل الأصوليون مجتمعين متفقين على أنه يجب علي المكلف الحفاظ على المقدمات المفوتة؟ يجب عليه أن يحافظ على هذه المقدمات، مثالنا الآن، أنا عندي ماء، الآن عندي ماء، مبتلى الآن أنا بصلاة الظهر أو غير مبتلى بطهارة مائية؟ أنا الآن فعلاً غير مبتلى بصلاة الظهر، هل يجوز لي أن أهرق هذا الماء الآن قبل مجيء صلاة الظهر، حتى تقول أنا يعني  أنا ما أبغي أتوضأ،حتى أتيمم وأصلي في وقت الصلاة، يقول: ما يجوز، عرفنا؟ طيب أنتم من ناحية تقولون ترشح الوجوب لذي المقدمة للمقدمة من ذيها، ترشح الوجوب للمقدمة من ذي المقدمة، ومن ناحية تقولون يجب على المكلف الحفاظ على المقدمة التي لو، ولذلك قلنا يجب عليه الحفاظ على القدرة في الحج، هي مقدمة على الاستطاعة، فمن أين جاء هذا الوجوب؟ يقولون، طبعا على خلاف بينهم، خلاف بين الأصوليين، بعضهم ماذا يقول؟ يقول نحن نستفيد الوجوب للمقدمات والترشح من ذيها ليس بشرط إلا يحصل وقت الإتيان بالواجب، لا، قبل، من نفس الواجب يترشح الوجوب على المقدمات القبلية السابقة لأن المكلف يعلم لولا ذلك،يعني لولا الحفاظ على هذه المقدمات ليستطيع أن يأتي بالتكليف في وقته لتعذر عليه شرعاً أن يأتي بالتكليف على وفق ما هو المطلوب للمولى، والشارع يقول له أنا أريدك أن تمتثل على وفق ما أريده، فيقولون نعلم جازمين بترشح وجوب شرعي، انتبهوا شرعي، من ذي المقدمة على المقدمة، وبعضهم يقول لا، أنه ما فيه وجوب شرعي، لأن الواجب بعد ما صار، أصلاً وجوب ما عندنا، هنا العقل يحكم، ولذلك نقول ماذا؟ ولذلك تشوفون يختلف الأصوليون عن الأخباريين، ويسوون مخارج، يقولون من المخارج نحن نشوفه، نحن نقول شرعاً ما نقدر نقول بأن الشارع أوجب، نحن الآن في الزوال أو ماذا؟ ضحى، في الضحى ما فيه صلاة، فاشلون صار يترشح الوجوب؟ يقولون بالعقل، العقل حاكم بترشح الوجوب، نحن يقول ما يفرق عندنا سواءً قلنا العقل أو الشرع، المهم أنه يجب، نفس الكلام نقوله، نصلي الظهر في وقتها، إذن عرفنا بأن الصحيح هو أن العلم الإجمالي ينجز طرفيه إذا كان تدريجياً، والمنجزية على القاعدة باعتبار أن هذا العلم فيه استدعاء ومحركية للمكلف نحو الإتيان بأطرافه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
